
المبحث الثالث

المقارنة بین القواعد القانونیة و غیرها من قواعد السلوك

نتناول في هذه النقطة علاقة القانون بقواعد السلوك والمتمثلة في القواعد 
الدینیة و قواعد الأخلاق و في الأخیر نعرج إلى قواعد المجاملات و العادات 

.الاجتماعیة

المقارنة بین قواعد القانون و القواعد الدینیة : المطلب الأول

تتم المقارنة من حیث المضمون و الغایة و كنقطة أخیرة من حیث الجزاء

:من حیث المضمون: الفرع الاول

یقوم الدین على العبادات و على المعاملات أما القانون فیقوم على قواعد 
دد واجبات الإنسان نحو خالقه من حیث الإیمان المعاملات فقط فقواعد العبادات تح

به و عبادته فعلاقة الإنسان بربه تقتضي التزام بقواعد و سلوك معین؛ فالمسلم مثلاً 
یجب علیه أن یؤدي الفرائض الخمسة من إیمان مطلق باالله و ملائكته ورسله و الیوم 

یه، وعلى هذا الآخر ومن صلاة و صوم و زكاة و حج حتى ینال به رضوان االله عل
.الأساس ینال الجزاء في الآخرة

فقواعد المعاملات في الدین تتعلق بعلاقة الإنسان بغیره وهي مقررة شرعا 
بالقران و السنة كما كانت  جمیع الشرائع السماویة من اجل الالتزام و الاستقامة في 

ه یبقي السلوك أما في القانون فیقتصر أساسا على قواعد المعاملات فقط رغم ان



متصلا بالدین الذي یشكل روح القانون لهذه القواعد حسب ما اتفق علیه الفقه فقواعد 
)1(.القانون هي التي تحدد واجبات الشخص نحو نفسه ونحو غیره

: من حیث الغایة :الفرع الثاني

یختلف القانون عن الدین في الغایة التي یهدف إلیها كل منهما إلى تحقیقها 
في العالمین وهي تهدف إلى تربیة الإنسان الكامل ) المثل العلیا( مثالیة فغایة الدین 

الطاهر السریرة و النقي في السریرة في عالم الدنیا و الوصول به إلى الدرجة العلیا 
في العالم الآخر، أما غایة القانون فهي واقعیة نفعیة و مجالها عالم الدنیا فقط فهو 

لاستقرار وبعث الأمن والطمأنینة في نفوس الأفراد یهدف أساسا إلى فرض الأمن و ا
وذلك عن طریق تحقیق العدل والمساواة بین الناس والنهي عن المنكر وحمایة 
الحقوق وإنصاف المظلومین وردع المجرمین و إصلاح الإضرار وهي عادة  لا تمتد 

قائع إلى أعماق النفس الإنسانیة بل تقتصر على ما یطفو على السطح من أفعال وو 
)2(.في صورة مادیة ملموسة

:من حیث الجزاء: الفرع الثالث

إن الجزاء في قواعد الدین منها ما هو معجل و منها ما هو مؤجل؛ فالجزاء 
العاجل و هو الذي یناله الشخص  الذي یعصي االله سبحانه وتعالي و تظهر عواقب 

یقصر في أداء الجزاء اللاهیة على العبد العاصي في الدنیا قبل الآخرة كمن
الفرائض أو یشرك باالله أو لا یخلص في عمله أو یعوق ولدیه أو یخون الأمانة 
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وغیرها من الأفعال ویكون هذا الجزاء بالشقاء في الدنیا أما الجزاء المؤجل فهو ذلك 
الجزاء الذي ینتظر المرء في الآخرة بینما الجزاء القانون الوضعي فهو حال فیوقع 

.ف للقواعد القانونیة فتأجیل الجزاء في القانون غیر مفترضجبرا على كل مخال

المقارنة بین قواعد القانون و قواعد الأخلاق: المطلب الثاني

:من حیث المضمون: الفرع الأول

إن الدیانات السماویة تحتوي على جانب كبیر من القواعد الأخلاقیة لمواجهة 
مصدر في الفلسفة ومن هذا المنطلق الإنسان وإن قواعد الأخلاق بدورها نجد لها

بان الأخلاق "دوركاهیم"نقول انها توحد علاقة بین الدین و الفلسفة و الأخلاق ویري 
تتقید بالضمیر في صورة إلزام ووجوب  من خلال فرض نفسه لا من الداخل بل من 

یة الخارج وهذا الإلزام منشأه الضمیر الذي یمنع الفرد من تجاوز القواعد الأخلاق
فیصبح الفرد یشعر بالاضطراب إلى الالتزام بآداب الیاقة رغم اشمئزازه منها وعلیه 
یمكن القول أن صلة الأخلاق بالقانون هي وثیقة وتعتبر الأخلاق أوسع نطاق من 
القانون إذ یدخل مضمونها في نوعین من الواجبات واجبات الشخص نحو غیره 

حو المجتمع فتقسم الأولى على وواجبات الشخص مع نفسه وواجبات الشخص ن
أساس الحقوق الفردیة و تقسم الثانیة على أساس الحقوق الجماعیة، والقانون بهذا 
المعنى یخاطب الأشخاص للالتزام بوجباته نحو نفسه  وكذلك نحو غیره فهو لا 
یتدخل لفرض واجبات على الشخص نحو نفسه إلا انه یترتب على الإخلال بهذه 

)3(.ر بها مما یسبب ضرر للغیرالواجبات الإضرا
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المقارنة بین قواعد القانون وقواعد المجاملات و العادات : المطلب الثالث
الاجتماعیة

لكل مجتمع عادات وقواعد مجاملات خاصة تمیزه عن غیره من المجتمعات 
حیث أعتاد الناس على إتباعها و التمسك بها أبا عن جد، وهي تلك التقالید التي 

أفراد المجتمع و تتمثل في مجموعة من السلوكیات التي أتبعها الناس یتحلي بها
طیلة عهود من الزمن، واعتبروها جزء من أخلاقهم حیث تعتبر ذات أهمیة بالغة 
وذات وزن أدبي معتبر دون أن یكون ذلك بمعناه الإلزامي ومن أمثلة ذلك الرد على 

و الكوارث الطبیعیة ومن هذا المنطلق التحیة، المآزرة في المناسبات الألیمة كالجنائز 
یمكن القول أن القانون عموماً لایعبر عن العادات الاجتماعیة وقواعده ملزمة مقترنة 
بجزاء جراء مخالفتها، لأنها تتعلق بالتعامل بین الأشخاص فهو لا یمس مصلحة 

إلا اجتماعیة و الناس أحرار في الأخذ  بها أو تركها دون أن ترتب أي اثر قانوني
أن مخالف قواعد المجاملات ذات طبیعة خاصة في المجتمع ففي حالة مخالفتها یتم 
التعرض للاستهجان من طرف أفراد المجتمع حیث یصبح ینظر إلیهم نظرة خاصة 
ویصفونه ضمن طائفة معینة من الناس ویتم معاملتهم بالمثل فعلي سبیل المثال 

بحار التي تقرر تبادل التحیة، وكذا مراسیم قاعدة المجاملات بین السفن العابرة في ال
استقبال الرؤساء و الوزراء؛ ففي مجال التحیة بین السفن تعتبر خرق لقواعد 
المجاملات الدولیة و تتعرض السفینة للمضایقة نفس الشيء بالنسبة للرؤساء یتم 

)4(.التعامل بالمثل
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المبحث الثالث

المقارنة بین القواعد القانونیة و غیرها من قواعد السلوك

نتناول في هذه النقطة علاقة القانون بقواعد السلوك والمتمثلة في القواعد 
الدینیة و قواعد الأخلاق و في الأخیر نعرج إلى قواعد المجاملات و العادات 

.الاجتماعیة

المقارنة بین قواعد القانون و القواعد الدینیة : المطلب الأول

تتم المقارنة من حیث المضمون و الغایة و كنقطة أخیرة من حیث الجزاء

:من حیث المضمون: الفرع الاول

یقوم الدین على العبادات و على المعاملات أما القانون فیقوم على قواعد 
دد واجبات الإنسان نحو خالقه من حیث الإیمان المعاملات فقط فقواعد العبادات تح

به و عبادته فعلاقة الإنسان بربه تقتضي التزام بقواعد و سلوك معین؛ فالمسلم مثلاً 
یجب علیه أن یؤدي الفرائض الخمسة من إیمان مطلق باالله و ملائكته ورسله و الیوم 

یه، وعلى هذا الآخر ومن صلاة و صوم و زكاة و حج حتى ینال به رضوان االله عل
.الأساس ینال الجزاء في الآخرة

فقواعد المعاملات في الدین تتعلق بعلاقة الإنسان بغیره وهي مقررة شرعا 
بالقران و السنة كما كانت  جمیع الشرائع السماویة من اجل الالتزام و الاستقامة في 

ه یبقي السلوك أما في القانون فیقتصر أساسا على قواعد المعاملات فقط رغم ان



متصلا بالدین الذي یشكل روح القانون لهذه القواعد حسب ما اتفق علیه الفقه فقواعد 
)1(.القانون هي التي تحدد واجبات الشخص نحو نفسه ونحو غیره

: من حیث الغایة :الفرع الثاني

یختلف القانون عن الدین في الغایة التي یهدف إلیها كل منهما إلى تحقیقها 
في العالمین وهي تهدف إلى تربیة الإنسان الكامل ) المثل العلیا( مثالیة فغایة الدین 

الطاهر السریرة و النقي في السریرة في عالم الدنیا و الوصول به إلى الدرجة العلیا 
في العالم الآخر، أما غایة القانون فهي واقعیة نفعیة و مجالها عالم الدنیا فقط فهو 

لاستقرار وبعث الأمن والطمأنینة في نفوس الأفراد یهدف أساسا إلى فرض الأمن و ا
وذلك عن طریق تحقیق العدل والمساواة بین الناس والنهي عن المنكر وحمایة 
الحقوق وإنصاف المظلومین وردع المجرمین و إصلاح الإضرار وهي عادة  لا تمتد 

قائع إلى أعماق النفس الإنسانیة بل تقتصر على ما یطفو على السطح من أفعال وو 
)2(.في صورة مادیة ملموسة

:من حیث الجزاء: الفرع الثالث

إن الجزاء في قواعد الدین منها ما هو معجل و منها ما هو مؤجل؛ فالجزاء 
العاجل و هو الذي یناله الشخص  الذي یعصي االله سبحانه وتعالي و تظهر عواقب 

یقصر في أداء الجزاء اللاهیة على العبد العاصي في الدنیا قبل الآخرة كمن
الفرائض أو یشرك باالله أو لا یخلص في عمله أو یعوق ولدیه أو یخون الأمانة 
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وغیرها من الأفعال ویكون هذا الجزاء بالشقاء في الدنیا أما الجزاء المؤجل فهو ذلك 
الجزاء الذي ینتظر المرء في الآخرة بینما الجزاء القانون الوضعي فهو حال فیوقع 

.ف للقواعد القانونیة فتأجیل الجزاء في القانون غیر مفترضجبرا على كل مخال

المقارنة بین قواعد القانون و قواعد الأخلاق: المطلب الثاني

:من حیث المضمون: الفرع الأول

إن الدیانات السماویة تحتوي على جانب كبیر من القواعد الأخلاقیة لمواجهة 
مصدر في الفلسفة ومن هذا المنطلق الإنسان وإن قواعد الأخلاق بدورها نجد لها

بان الأخلاق "دوركاهیم"نقول انها توحد علاقة بین الدین و الفلسفة و الأخلاق ویري 
تتقید بالضمیر في صورة إلزام ووجوب  من خلال فرض نفسه لا من الداخل بل من 

یة الخارج وهذا الإلزام منشأه الضمیر الذي یمنع الفرد من تجاوز القواعد الأخلاق
فیصبح الفرد یشعر بالاضطراب إلى الالتزام بآداب الیاقة رغم اشمئزازه منها وعلیه 
یمكن القول أن صلة الأخلاق بالقانون هي وثیقة وتعتبر الأخلاق أوسع نطاق من 
القانون إذ یدخل مضمونها في نوعین من الواجبات واجبات الشخص نحو غیره 

حو المجتمع فتقسم الأولى على وواجبات الشخص مع نفسه وواجبات الشخص ن
أساس الحقوق الفردیة و تقسم الثانیة على أساس الحقوق الجماعیة، والقانون بهذا 
المعنى یخاطب الأشخاص للالتزام بوجباته نحو نفسه  وكذلك نحو غیره فهو لا 
یتدخل لفرض واجبات على الشخص نحو نفسه إلا انه یترتب على الإخلال بهذه 

)3(.ر بها مما یسبب ضرر للغیرالواجبات الإضرا
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المقارنة بین قواعد القانون وقواعد المجاملات و العادات : المطلب الثالث
الاجتماعیة

لكل مجتمع عادات وقواعد مجاملات خاصة تمیزه عن غیره من المجتمعات 
حیث أعتاد الناس على إتباعها و التمسك بها أبا عن جد، وهي تلك التقالید التي 

أفراد المجتمع و تتمثل في مجموعة من السلوكیات التي أتبعها الناس یتحلي بها
طیلة عهود من الزمن، واعتبروها جزء من أخلاقهم حیث تعتبر ذات أهمیة بالغة 
وذات وزن أدبي معتبر دون أن یكون ذلك بمعناه الإلزامي ومن أمثلة ذلك الرد على 

و الكوارث الطبیعیة ومن هذا المنطلق التحیة، المآزرة في المناسبات الألیمة كالجنائز 
یمكن القول أن القانون عموماً لایعبر عن العادات الاجتماعیة وقواعده ملزمة مقترنة 
بجزاء جراء مخالفتها، لأنها تتعلق بالتعامل بین الأشخاص فهو لا یمس مصلحة 

إلا اجتماعیة و الناس أحرار في الأخذ  بها أو تركها دون أن ترتب أي اثر قانوني
أن مخالف قواعد المجاملات ذات طبیعة خاصة في المجتمع ففي حالة مخالفتها یتم 
التعرض للاستهجان من طرف أفراد المجتمع حیث یصبح ینظر إلیهم نظرة خاصة 
ویصفونه ضمن طائفة معینة من الناس ویتم معاملتهم بالمثل فعلي سبیل المثال 

بحار التي تقرر تبادل التحیة، وكذا مراسیم قاعدة المجاملات بین السفن العابرة في ال
استقبال الرؤساء و الوزراء؛ ففي مجال التحیة بین السفن تعتبر خرق لقواعد 
المجاملات الدولیة و تتعرض السفینة للمضایقة نفس الشيء بالنسبة للرؤساء یتم 

)4(.التعامل بالمثل
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